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 ملخص: 

الفصل بين اليلطات  فلا يمكن لأي  إجزائر من الأنظم  التي تأخذ بمةديةتبر النظام القانوني في ال

لبرلمان في الدستون وأطلق التشريعي لختصاص ال سصر تم أخرى  فقد  سلط  سلط  تجاوز صلاسيات

صلاسي  إصدان بصلاسيات نئبس الجمهوني  في غير تلك المحجوزة للبرلمان  لكن تمتع نئبس الجمهوني  

المراسيم الرئاسي  التي تتمتع بالستقلالي  التي يضمنها الدستون قد تؤثر على عمل البرلمان وقد يتدخل في 

 .تجاوزا لليلط  يشكلقد اختصاصاته مما 

 لمات المفتاحية: الك

   م الرئاسييساالمر   التشريعالرئبسلالي  البرلمان الستق

Abstract:    

     The legal system in Algeria is one of the systems that adopt the principle of 

separation of powers an authority that overrides the powers of another authority. 

The legislative competence of parliament has been limited to the constitution and 

the powers of the President of the Republic have been granted to others other than 

those reserved for parliament. However, the President of Republic’s enjoyment of 

the power to issue presidential decrees that enjoy the independence guaranteed by 

the constitution may affect the work of parliament and may interfere in its 

competencies, which constitutes a threat. Bypassing the authority.  
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 مقدمة: 

في نظام الحكم الذي يةتبر مزيجا بين النظامين  شةه نئاس يالنظام بال من الدول التي أخذت الجزائرتةتبر 

  نظرا للصلاسيات واليلطات التي يتمتع بها نئبس الجمهوني  والتي تجةله مركز قوة في الدول  الرئاس ي والبرلماني

اليياس ي هذا من اه    ومن اه  ثاني  تةتبر الجزائر من الدول التي سانت على دنب و من سيث الجانةين الإداني 

القيام بالمهام والصلاسيات المنوط  الدول الأونوبي  في الأخذ بمةدأ الفصل بين اليلطات  سيث  يجدن بكل سلط 

  فاليلط  التشريةي  لتشريع القوانين  واليلط  ى بها دون المياس أو العتداء على صلاسيات اليلط  الأخر 

القضائي  لإصدان الأسكام القضائي   أما اليلط  التنفيذي  لتنفيذ القوانين واليهر على المحافظ  على النظام 

الذي يملك صلاسيات واسة   يمثلها نئبس الجمهوني  كصاسب اليلط  التنفيذي  الأول الةام  وهذه الأخيرة 

منحها له الدستون أهمها ممانس  اليلط  التنظيمي  بنص الدستون  والتي يمانسها عن طريق إصدان المراسيم 

ام  وسكين  الرئاسي  ذات الطابع التنظيمي  وذلك من أال الحفاظ على النظام الةام في الدول  من صح  ع

وغيرها من المجالت   خاص  الإداني  منها والييادي  عام  وأمن عام  وكذلك من اال إنشاء وتييير المرافق الةام

 التي ينظمها.

عن القانون يمكن لرئبس وعلى غران ذلك بواسط  المراسيم الرئاسي  التي منحها الدستون الستقلالي  

مةاشرة في المجالت التي حجزها الدستون للقانون وبالتالي فهو بمنتهى  الجمهوني  التدخل بطرق  مةاشرة أو غير

  صلاسياته يمكن المياهم  في التشريع بواسط  المراسيم الرئاسي .

تظهر أهمي  الموضوع من خلال أهمي  وتأثير اليلطات التي يملكها نئبس الجمهوني  خاص  اليلط  إذا 

  والتي تةتبر سلاسا في يده لمواكة  كل ما يةزز المصلح  الةام  للةلاد ي ئر التنظيمي  التي أقرها له الدستون الجزا

 المراسل التي يمر بها والإاراءات  ةن مهم  البرلمان في التشريع تحتاج وقتا طويلا نوعا ما لكثر أويخدمها  خاص  و 

 الدستون فهي تةتبر تشريةا موازيا. ومراةها أن المراسيم الرئاسي  أساسها باعتةان و 

ولةل الهدف الرئبس ي من الةحث في هذا الموضوع هو التةرف على المراسيم الرئاسي  في الجزائر ومدى 

الدستون المجالت التي  داستقلاليتها بحكم أنها ميتمدة من أسمى قاعدة قانوني  وهي الدستون  في سين سد

غير مةاشرة  مةاشرة أو يشرع فيها القانون وترك المجال مفتوسا أمام نئبس الجمهوني  الذي قد يشرع بطريق 

المراسيم الرئاسي   والهدف أيضا مةرف  مدى تأثير المراسيم الرئاسي  الميتقل  على عمل البرلمان إذا  واسط ب

 رلمان بمواب الستقلالي .تدخل نئبس الجمهوني  في اختصاص الب

إلى أي مدى يمكن أن تأثر الاستقلالية التي تتصف بها المراسيم  ولهذا يمكن طرح الإشكال الآتي:

 . البرلمان؟التشريع التي يملكها الرئاسية على عمل وصلاحيات 

 هذه الإشكالي  ينجر عنها مجموع  من التياؤلت التي تصب في محتوى الةحث وتخدمه وهي:

  هي صون استقلالي  المراسيم الرئاسي  في الجزائر؟ ما -
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 . ما هي صون تدخل نئبس الجمهوني  في عمل البرلمان بواسط  إصدان المراسيم الرئاسي ؟

للإااب  على إشكالي  بحثنا اعتمدنا على المنهج التحليلي من خلال النتكاز على أهم النصوص القانوني  

والمشرع فيما يتةلق بالمراسيم الرئاسي  التي تةتبر آلي  لممانس  نئبس الجمهوني  التي أقرها المؤسس الدستوني 

 الةحث ذكرها. ىسلطته التنظيمي   وكذا التطرق لصلاسيات البرلمان وغيرها من النصوص التي استدع

 كما اعتمدها على المنهج الوصفي بدنا  قليل  عند تةرضنا لةةض الحالت التي تيتدعي الوصف.

 ب  عن الإشكالي  والتياؤلت اليابق  التي قد تشغل الةاسث  انتأينا تقييم الةحث إلى  قيمين كما يلي:للإاا

المةحث الأول تحت عنوان استقلالي  المراسيم الرئاسي  وضحنا من خلاله أهم التةريفات التي ااءت 

 . هذه الأخيرة  سول المراسيم الرئاسي  في المطلب الأول ثم أهم صون استقلالي

أما المةحث الثاني كان تحت عنوان اختصاصات البرلمان في المطلب الأول وصون تدخل نئبس الجمهوني  في 

 راسيم الرئاسي  في المطلب الثانيعل البرلمان عن طريق الم

 المبحث الأول 

 استقلالية المراسيم الرئاسية

وهي تيتمدها من  المراسيم الرئاسي  التي يصدنها نئبس الجمهوني  بالستقلالي  عن عمل البرلمان تتمتع

  لذا سنتطرق في هذا المةحث إلى تةريف المراسيم الرئاسي  في )المطلب الأول(  الدستون أصلا ولبس من القانون 

 ثم صون استقلاليتها في )المطلب الثاني(.

 سيم الرئاسيةتعريف المرا المطلب الأول:

إن المرسوم الرئاس ي ييتةمل في غالب الأسيان في تقرير قواعد عام  يتولى نئبس الجمهوني  إصدانها     

دون ساا  لغطاء تشريعي أو مراةي  قانوني   كونه يدخل ضمن الختصاصات التي أولها  له الدستون بصف  

 .1مةاشرة

 ئاسي  بين امع الفقهاء والقانونيين  لذا سنتطرق لأهمها:وقد ظهرت مجموع  من التةانيف سول المراسيم الر 

فمن الجانب القانوني يةدو أن المشرع الجزائري والمؤسس الدستوني الجزائري عموما كلاهما لم يتةرضا 

لتةريف المرسوم الرئاس ي كالةادة وكغيرهم من النظم الدستوني   وقد تم الكتفاء بالنص على أنه يمكن لرئبس 

التي منحها له الدستوني في نص المادة  الجمهوني  أن يوقع المراسيم الرئاسي  سيث أدناها من ضمن الصلاسيات

                                                 

سةبب الرسمان غانس  الأوامر الرئاسي  والمراسيم التنفيذي  في إطان ضمان نفاذ أسكام الدستون  مجل  الحقوق والةلوم  -1 

  .040  ص0100  الجزائر  الجلف   اامة  0  مجلد 0اليياسي   عدد



 قايش ميلودبوسدرة بختة  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الةاب الثالث الذي يحمل عنوان "تنظيم اليلطات والفصل بينها" في  01011من التةديل الدستوني لين   00

 الفصل الأول منه المةنون ب" نئبس الجمهوني ".

فصل بينها" يظهر ستى أنه يجدن القول من خلال عنوان الةاب الثالث اليابق الذكر "تنظيم اليلطات وال

اليا للةيان الفصل الواضح بين صلاسيات كل سلط  عن أخرى واستقلاليتها خاص  تميز صلاسيات نئبس 

الجمهوني  بالستقلال في إصدان المراسيم الرئاسي  ذات الطابع الرئاس ي الأصيل الذي ل يمكن الخروج عنه  

 ا هو تركها للفقه.ونبما الغاي  من عدم وضع تةريف للمرسوم الرئاس ي قانوني

عمان عوابدي على أنها:" مجموع  الأستاذ فقد عرفها والكتاب  فقهأما من سيث ما ااء به بةض ناال ال

القرانات الإداني  التي يتخذها ويصدنها نئبس الدول  بصدد ممانس  وظيفته الإداني  المحددة بنصوص الدستون 

تي يصدنها نئبس الدول  بشأن تةيين كةان الموظفين أو بمواب الةرف الدستوني  ومثال ذلك القرانات ال

 .  2المدنيين والةيكريين  وقرانات منح الألقاب والرتب"

هناك من عرف المراسيم الرئاسي  انطلاقا من تةريف اللائح   على أنها:" اللوائح التي يصدنها نئبس 

سترامها للمةادئ الدستوني   وتصدن الجمهوني  في شكل مراسيم نئاسي  ل تخضع لأي شرط أو قيد مع ضرونة ا

ميتقل  عن أي تشريع  كما أنها تةقى ميتقل  من سيث التدابير المتةلق  بها سواء كمةادئ أو كتنفيذ مادامت 

 ".3تةتبر ميتقل  متميزة عن القانون أو التشريع

بصف  ميتقل  وهناك من اعتبر المراسيم الرئاسي  تشريةات فرعي  أو ثانوي  يصدنها نئبس الجمهوني  

 .4وفي الميائل غير المخصص  للقانون وذلك لتمييزها عن الأعمال والتصرفات الصادنة عن اليلطات الإداني 

ويختلف المرسوم الرئاس ي عن المرسوم التنفيذي من سيث الجه  المصدن سيث هذا الأخير يصدنه الوزير 

الرئاسي  بالستقلالي  كونها تيتمد قوته الأول أو نئبس الحكوم  سيب الحال   وفي سين تتصف المراسيم 

مةاشرة من الدستون وميتقل  تماما عن القانون  فالمرسوم التنفيذي غير ميتقل وإنما يصدن تطةيقا لقانون 

 .أو تنظيم سابق

                                                 
  المتةلق بإصدان التةديل الدستوني  المصادق عليه في استفتاء أول 0101دييمبر  01  المؤنخ في 440-01نئاس ي نقم  مرسوم -1

 .0101دييمبر  01  الصادن بتانيخ 20  اريدة نسمي   عدد 0101نوفمبر 

الهوم  للطةاع  والنشر والتوزيع  عمان عوابدي  نظري  القرانات الإداني  بين علم الإدانة الةام  والقانون الإداني  دان  -2 

 .010   ص0110الجزائر  

  0101  دان بلقبس  دان الةيضاء  الجزائر 0101  طةة  نوفمبر0112سةاد بن سري   مركز نئبس الجمهوني  في تةديل  -3 

 .000ص

 مجل  0101لين  مفتاح مخطاني  ومحمد بواان   التنظيم الميتقل في ضوء ميتجدات التةديل الدستوني الجزائري  -4 

  مخبر أثر الاتهاد القضائي على سرك  التشريع  اامة  محمد خيضر  بيكرة  00  المجلد 02الاتهاد القضائي  الةدد 

 .000   ص0100الجزائر  



 أثر استقلالية المراسيم الرئاسية على الاختصاص التشريعي للبرلمان في الجزائر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكر صلاسي  حومن خلال التةانيف التي سةق وأن نأيناها فإن المرسوم الرئاس ي آلي  ووسيل  قانوني  ي 

نه ميتقل تماما أالجمهوني  وهذا ما يجةله متميزا وذات قوة من سيث تطةيقه وتنفيذه خاص  و  نئبس إصدانها

التي تصدن عن نئبس الجمهوني   التنفيذي  ةيقا له كما هو الحال بالنية  للمراسيمعن القانون فلا يصدن تط

غير مشتق  ول  أصلي  المراسيم الرئاسي  هي سلط  إصدان  وسلط  إما تطةيقا لقانون ما أو تنظيم سابق

  ول يمكن تفويض صلاسي  إصدانها لعتةانها من أعمال الييادة ل تقةل التنازل 1مفوض  من أي سلط  أخرى 

 . ول التفويض إل إذا وند نص صريح في ذلك

كما تةتبر المراسيم الرئاسي  الوسيل  التي ييتةملها نئبس الجمهوني  للممانس  سلطته التنظيمي  طةقا 

للدستون التي ااءت واسة  وغير محددة وميتقل  سيث تم تحديدها بطريق  سلةي   مما يجةل مجالها واسةا 

 .2ويطال كاف  الميادين والشؤون باستثناء تلك المجالت المحددة للقانون 

 صور استقلالية المراسيم الرئاسية :ثانيالمطلب ال

نج الهرمي للقواعد القانوني   تتمتع المراسيم دفي الت الأعلىوالقاعدة  الأسمىالدستون القانون  إلىاستنادا 

 بالستقلالي  والإداني في الةلاد من سيث الجانةين اليياس ي  الأول الرئاسي  التي يصدنها نئبس الجمهوني  الرال 

  وبهذا فهي ذات مراةي  قوي  تجةلها قد تيمو لمرتة  القانون  ولستقلالي  المراسيم عن القانون ول تخضع له

 :أهمهاالرئاسي  مجموع  من الصون نذكر 

من دستون  00يمانس نئبس الجمهوني  في الجزائر سلط  إصدان المراسيم الرئاسي  وفقا لنص المادة  -

ضطلع نئبس الجمهوني   بالإضاف  إلى اليلطات التي تخولها إياه صراس  أسكام التي تنص على أنه:" ي 0101

 أخرى في الدستون  باليلطات والصلاسيات الآتي : ...

 يوقع المراسيم الرئاسي  " -(7

ويحظى بمواب هذا اليند الدستوني على قوة مماثل  لقوة التشريع الذي هو أيضا ييتند في أسكامه  -

ة  ولهذا كان موقف الفقه واضحا مثلما ااء على ليان الةميد "فيدال" بأن اللوائح بمثاب  على الدستون مةاشر 

اليلط  الموازي  ليلط  التشريع كونها يشتركان في خاصي  المراع لأسكامهما وهو الدستون  وبذلك يةدو أن 

 . 3دالمراسيم الرئاسي  والقانون يةدوان متكافئان من سيث القيم الدستوني  إلى سد بةي
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وبما أنه ييتمد نئبس الجمهوني  في الجزائر سلط  إصدان المراسيم الرئاسي  من الدستون مةاشرة ولبس  -

بتفويض من البرلمان  وهذه الصلاسي  مكرس  له وسده ل يمكنه تفويضها لأي اه  أخرى مهما كانت الأسةاب 

 سواء في سال  المانع أو في سال  الشغون النهائي.

من صون استقلالي  المراسيم الرئاسي  ل تحتاج إلى موافق  البرلمان عليها وإنها تصةح  وكصونة أخرى  -

 .1نافذة بمجرد اتخاذها وإصدانها من طرف نئبس الجمهوني 

إذا سدثت سال  تةدي من البرلمان على المجال الخاص برئبس الجمهوني  في إصدان المراسيم الرئاسي   -

سد أن المحكم  الدستوني  بهذا التجاوز الذي قد سترتب عليه إلغاء القانون أو ن لهذا الأخير الحق في إخطاإف

لوضع القانون الذي يمس مهامه  2النصوص التي وند فيه التةدي وهذا يةني لرئبس الجمهوني  الحق في الإخطان

 تحث الرقاب  الدستوني .

ِّ ل يمكن لرئبس الجمهوني  في  -
للبرلمان بيلط  إصدان المراسيم الرئاسي  أو سال من الأسوال أن يتنازل أي 

الفصل بين اليلطات سين توزيةه للصلاسيات  مةدأصراس   أقر   يأن يحيد عنها  سيث أن المؤسس الدستون 

ةدي عن اختصاصات سلط  أخرى أو التنازل عن أسد والختصاصات لكل سلط   فلا يمكن  لأي سلط  الت  

 . 3اختصاصاتها لها

 لثانيالمبحث ا

 رئيس الجمهورية في عمل البرلمان اختصاصات البرلمان وصور تدخل

للبرلمان امل  من الختصاصات والصلاسيات أوكلها له الدستون على مر الزمن نظرا لأهمي  مكانته  من 

سيث دونه في تشريع القوانين وسيرونتها هذا ما نونده في )المطلب الأول(  ولكن قد يتدخل نئبس الجمهوني  في 

 عمله )المطلب الثاني(.

 لبرلمانل التشريعي ختصاصالا المطلب الأول: 

في الةلاد باعتةانه صاسب اليلط  المؤسيات الدستوني   أهممن بغرفتيه  الجزائري  يةتبر البرلمان

التشريةي  الأصيل  لذا منحه الدستون صلاسي  التشريع بكل ثق  والتي تمر عبر مجموع  من المراسل والإاراءات 

 ي تضمن دقتها  وتلك الختصاصات عديدة سصرها الدستون.  الت
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سيث يةتبر المجلس الشةبي الوطني الغرف  الأولى للبرلمان  وهو الإطان الذي يتم فيه التةةير عن الإنادة 

أما  عن طريق القتراع اليري الةام والمةاشر  1الشةةي  خاص  وأنه يتم انتخابه مةاشرة من طرف الشةب

مجلس الأم  فهو الغرف  الثاني  للبرلمان تم استحداثها لتفادي استمالي  سصول الشغون الدستوني سواء في 

  سال  سل المجلس الشةبي الوطني أو سال  المانع لرئبس الجمهوني .

ل القانون الأعلى في الةلاد الختصاصات المنوط بالبرلمان على سبي 0101يحدد التةديل الدستوني لين  

يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستون  وسقوق سيث  041و 000الحصر من خلال المادتين 

الأشخاص ووااةاتهم الأساسي   لسيما نظام الحريات الةمومي   وسماي  الحريات الفردي   ووااةات 

 الجنيي   ن الأشخاص القواعد الةام  المتةلق  بالأسوال الشخصي  والأسرة  شروط استقرا المواطنين 

قانون لإاراءات  القواعد المتةلق  بالأاانب  إنشاء الهيئات القضائي   قانون الةقوبات  والإاراءات الجزائي  

المدني  والإداني    نظام اللتزامات المدني  والتجاني  ونظام الملكي   الصفقات الةمومي   التقييم الإقليمي 

 الي   إسدا  الضرائب والجةايات والرسوم والحقوق المختلف   النظام الجمركي التصويت على قوانين الم للةلاد 

التةليم والةحث الةلمي  الصح  الةمومي  واليكان   وإصدان النقود  ونظام الةنوك والقرض والتأمينات 

ن المةبش   قانون الةمل والضمان الاتماعي  وممانس  الحق النقابي  القواعد الةام  المتةلق  بالةبئ  وإطا

والتهيئ  الةمراني  وسماي  الثروة الحيواني  والنةاتي   والترا  الثقافي والتانيخي النظام الةام للغابات والأناض ي 

  الرعوي   والمياه و المناام والمحروقات  والطاقات المتجددة 

قواعد الةام  وكذلك الضمانات الأساسي  للموظفين  والقانون الأساس ي الةام للوظيف  الةمومي  ال

المتةلق  بالدفاع الوطني واستةمال اليلطات المدني  للقوات الميلح   قواعد نقل الملكي    إنشاء فئات 

 المؤسيات إنشاء أوسم  الدول  ونياشينها وألقابها التشريفي .

 إضاف  إلى المجالت المخصص  للقوانين الةضوي  بمواب الدستون  يشرع البرلمان بقوانين عضوي  في

تنظيم اليلطات الةمومي  وعملها  نظام النتخابات  الأسزاب اليياسي   الإعلام  للقضاء  والتنظيم القضائي  

 قوانين المالي . 

هي اختصاصات محجوزة على سبيل الحصر  041و 000كل القوانين اليابق  الذكر التي وندت في المادتين 

العتداء عليها بما فيها نئبس الجمهوني  صاسب اليلط  التنفيذي  للبرلمان ل يمكن لأي سلط  أخرى تجاوزها أو 

من التةديل  004  وقد أكدت المادة وهنا بةض المواد المتفرق  في الدستون تشمل اختصاص البرلمان في التشريع

ي إعداد على ذلك بحيث يمانس البرلمان اليلط  التشريةي  بغرفتيه وله الييادة ف 0101الدستوني لين 

 .وانين والتصويت عليهاالق

 صور تدخل رئيس الجمهورية في عمل البرلمان: الثانيالمطلب 
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قد ييتدعى البرلمان للانةقاد في دونة غير عادي  بطلب من الجهات التي يحددها القانون من بينها نئبس 

للانةقاد لدونة غير الجمهوني   على أساس ادول أعمال محددة في المرسوم الرئاس ي الذي يتضمن دعوة البرلمان 

من  002عادي   تفض الدونة بةد مناقش  الميائل التي تضمنها ادول الأعمال  وذلك ما نصت عليه المادة 

التي تنص على أنه:" تختتم الدونة غير الةادي  بمجرد ما ييتنفذ البرلمان ادول الأعمال الذي  0101دستون 

 استدعي من أاله".

منح الدستون الحق لرئبس الجمهوني  دعوة البرلمان للانةقاد بغرفتيه مجتمةتين في إسدى الحالت  كما

 المنصوص عليها قانونا وهي: للموافق  على طلب تمديد سال  الطوانئ.

 بةد إعلان نئبس الجمهوني  للحال  الستثنائي  أو سال  الحرب. -         

   الخاناي .لفتح مناقش  سول اليياس -         

 .1للتصويت على مشروع تةديل الدستون عندما ل ييتدعى التةديل عرضه على الشةب         

فإن نئبس الجمهوني  يتدخل في عمل أداء البرلمان من خلال دعوته للانةقاد وأيضا تأايل  ؛بالتاليو 

 ااتماعاته  وفض دوناته التشريةي .

  طةقا بمواب مراسيم نئاسي -المجلس الشةبي الوطني- سل البرلمانكما يمكن الدستون لرئبس الجمهوني  سق  -

  وعموما يقع الحل على الغرف  الأولى المتمثل  في المجلس الشةبي الوطني دون 0101من دستون  000للمادة 

 الغرف  الثاني  المتمثل  في مجلس الأم  فهي غير قابل  للحل وإنما محل تجديد على الدوام.

راء يتخذه نئبس الجمهوني  كونه المكلف الأول بحماي  الدستون وذلك بإنهاء ولي  المجلس ويةتبر الحل إا

الشةبي الوطني بمواب مرسوم نئاس ي وذلك قةل إنهائه لةهدته التشريةي   والحل هو آلي  في يد الرئبس في 

  في إقران الحل وإاراء موااه  البرلمان يمكنه تقريرها متى شاء  وفي أي وقت  فيملك كامل اليلط  التقديري

انتخابات تشريةي  قةل أوانها دون أي شروط سوى بةض القيود الشكلي  كالستشانة غير الملزم  بمضمونها  

 . 2كما لم تحدد أسةاب الحل ول الحالت التي يتم بموابها

إن إقران نئبس الجمهوني  سل المجلس الشةبي الوطني بمواب مرسوم نئاس ي اختصاص شخص ي غير 

قابل للتفويض وآلي  قوي  في موااه  البرلمان  سيث أن الستقلالي  التي تتمتع بها المراسيم الرئاسي  وكونها من 

 أعمال الييادة ل تخضع للرقاب  ل القضائي  ول الدستوني  يجةلها وااة  التطةيق دون نقاش ول مةانض .
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والقانون الذي يةود اختصاصه للبرلمان  لكن نغم واود تكامل بين الهدف من إصدان المراسيم الرئاسي  

 1يثون الختلاف منذ أمد غير قريب سول ضرونة التدقيق وتحديد موضوعات مهم   منها موضوع الحريات الةام 

التي ااء كأول سق نصت عليه  0101من دستون  000التي يةود اختصاص التشريع فيها للبرلمان وفقا لنص المادة 

 يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستون  وكذلك في المجالت الآتي :المادة وكانت كالآتي:"  

سقوق الأشخاص ووااةاتهم الأساسي   لسيما نظام الحريات الةمومي   وسماي  الحريات الفردي   ووااةات  -0

 المواطنين "

ومن ناسي  أخرى  سيث أن هناك بةض الميائل بطةيةتها يجب ترك تنظيمها مع ذلك هناك نأي آخر 

لليلط  التنفيذي  كالقواعد التفصيلي  ذات الصةغ  الفني  التي يصةب على المشرع الةت فيها أو يحتاج وقتا 

ذي  بصف    وكذا الحال بالنية  للظروف الستثنائي  التي تظهر فيها قوة اليلط  التنفي2أطول ليقوم بإصدانها

عام  ونئبس الجمهوني  بصف  خاص  والذي ييتحوذ على اليلطات الثلا  بما فيها التشريةي   ويقع على عاتقه 

تييير الأمون والييطرة عليها وإعادة الستقران للةلاد والمؤسيات الدستوني  والأمن  واليكين  الةموميتين 

م المتةلق  بحالتي الطوانئ والحصان فقد تم إعلان بإصدان مراسيم نئاسي  سيب الحال  ومثال ذلك المراسي

بمواب المرسوم الرئاس ي  0000  وتم تقرير سال  الحصان سن  00/443سال  الطوانئ بمواب المرسوم الرئاس ي 

00/0004 . 

يجدن القول أن الأخذ بةةانة أن اليلط  التشريةي  مخول  للبرلمان  على سبيل الحصر في مجالت قانوني  

ي الدستون  يجب أن يتم التوضيح فيه أكثر و نزغ الغموض واللتةاس عنه  سيث لبد من إضاف  قول محددة ف

آخر عليه وهو ستى في المجالت التي سددها لها البرلمان فإنه غالةا ما يقتصر دونه في وضع القواعد والمةادئ 

لتنفيذي  لتحديد تلك المةادئ الةام  دون التطرق إلى الجزئيات والتفصيل  مما يفسح المجال لليلط  ا

 . 5والقواعد

إعطاء نئبس الجمهوني  سلط  سل المجلس الشةبي الوطني بمواب مرسوم نئاس ي سقا مكفول دستونيا   -

بالتالي تمكينه من التشريع في هذه الحال    هذا يةتبر بمثاب  الخطأ الجييم  خاص  وإنها مرتةط  بحال  شغون 

  لأن 0101من التةديل الدستوني لين   000يث لبد من إعادة النظر في نص المادة المجلس الشةبي الوطني   س
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الإبقاء عليه يةني منح نئبس الجمهوني  اليلط  المطلق  في إقران الحل دون واود سبب ادي  بالتالي إلحاق 

 .1الضرن بالنظام الدستوني ومؤسيات الدول 

مرسوم نئاس ي في عمل اليلط  التشريةي  هو  ولةل من أهم صون تدخل نئبس الجمهوني  بمواب -

المتةلق بتنظيم الصفقات الةمومي  وتفويضات المرفق الةام سيث الأصل أنه  00/0472المرسوم الرئاس ي نقم

يصدن كقانون  ونفس الش يء بالنية  لموضوع التشريع الأساس ي المتةلق بالجنيي  الذي الأصل فيه أنه من 

من  01والتي كانت تقابلها المادة  0101من التةديل الدستوني لين    003ادةاختصاص البرلمان وفقا لنص الم

  لكن  يتدخل المرسوم الرئاس ي لتنظيم الجزئيات  سيث صدنت عدة مراسيم نئاسي  تةالج 0020دستون 

الذات يتضمنان  0020دييمبر  00أهمها المرسومان الرئاسيان المؤنخان في  ) التجنس(الجنيي منح موضوع 

 . 4تنجس بالجنيي  الجزائري ال

 خاتمة:

فصل الدستون الجزائري صراس  وبكل وضوح بين اليلطات الثلا  في الجزائر فيما يتةلق بالختصاصات 

  وبهذا الأخذ بمةدأ الفصل بين اح عملها دستونيةوالمهام التي تقوم بها كل سلط  وخصص مواد لكل منها ليص

ييتدعي ضرونة التداخل بينها لأنها تةمل في إطان الدول  الواسدة. وبهذا اليلطات  لكن التطةيق المرن للمةدأ 

فالبرلمان ل ينفرد بمهم  التشريع بل قد يتدخل في ذلك اليلط  التنفيذي  التي على نأسها نئبس الجمهوني  الذي 

 يملك سلط  إصدان المراسيم الرئاسي  ذات الستقلالي  المكتية  من الدستون مةاشرة.

 أهم النتائج المتوصل إليها من خلال الةحث ما يلي:ومن   

مرون  تطةيق مةدأ الفصل بين اليلطات بحيث هناك تدخل واضح من طرف نئبس الجمهوني  في الختصاص  -

 التشريةي  للبرلمان في عدة مجالت دونما خضوعه لأي اعتراض أو نقاب . 

إن مزاسم  نئبس الجمهوني   للبرلمان في ممانس  اختصاصاته التشريةي  المحجوزة له عن طريق إصدانه  - 

للمراسيم الرئاسي  التي تتمتع بالستقلالي  والتي قد تتجاوز عمل البرلمان  أسد مظاهر  انفلات التشريع من 

                                                 

  0101باسود عةد المالك  خصائص الةلاق  بين المؤسيتين التشريةي  والتنفيذي  على ضوء التةديل الدستوني لين     -1 

ص. ص 0100  اامة  عةد الحميد بن باديس  ميتغانم  الجزائر  0  الةدد 0جلد مجل  سقوق الإنيان والحريات الةام   الم

402 .400. 

    المتضمن تنظيم الصفقات الةمومي  وتفويضات المرفق الةام 0100سبتمبر  00  المؤنخ في 00/047المرسوم الرئاس ي نقم  -2 

  .0100سبتمبر  01  المؤنخ في 01الجريدة الرسمي   الةدد

 :"الجنيي  الجزائري  مةرف  بالقانون.0101من التةديل الدستوني 00المادة  -3 

 يحدد القانون شروط اكتياب الجنيي   والستفاظ بها  أو فقدانها  أو التجريد منها"

  أطروس  دكتوناه  كلي  الحقوق  اامة  مولود 0000لوناس ي ججيق   اليلط  التشريةي  في الدستون الجزائري لين    -4 

 .000.000ةمري  تيزي وزو  الجزائر ص.صم



 أثر استقلالية المراسيم الرئاسية على الاختصاص التشريعي للبرلمان في الجزائر 
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خطونة على الحياة التشريةي   مما قد صاسةه الأصلي والأصيل إلى نئبس الجمهوني  وهذا يشكل نوعا من ال

 ييبب التقليص والتقليل من دون البرلمان.

إن الدستون سصر الختصاص التشريعي للبرلمان في مواده بذلك ل يمكنه الخروج عنها فلبس لديه القدنة على  -

تراقةه ول تتدخل  التدخل في التنظيم بأي شكل من الأشكال بةيدا عن أساليب الرقاب  لةمل الحكوم  فهي بذلك

فيه  على الةكس تماما بالنية  لرئبس الجمهوني  الذي لم يحصر الدستون صلاسياته بحيث مكنه من صلاسي  

سيث الأصل أنه تصدن للتنظيم لكن عدم واود قواعد وشروط محددة لها  صدان المراسيم الرئاسي  الميتقل ؛إ

ي التشريع وبالتحديد في الختصاص التشريعي للبرلمان  وهذا ول ازاء على مخالفتها  يجةل له إمكاني  التدخل ف

 إن دل على ش يء إنما يدل على غلة  اليلط  التنفيذي  على اليلط  التشريةي  بصونة واضح .

 ما يلي: قتراساتومن أهم ال

ي  الميتقل  المراسيم الرئاسالتركيز أكثر على الحالت التي يمكن لرئبس الجمهوني  تدخل فيها بمواب ضرونة  -

ن خاص  وأ وتوضيحها في الدستون ستى تتمتع بالدستوني  باعتةانها من أعمال الييادة ييتحيل الطةن فيها

خاص  في الآون  الأخيرة والتي لها تأثير قوي وسريع على الحياة  ؛المراسيم الرئاسي  التي يصدنها نئبس الجمهوني 

 .لادالإداني  واليياسي   والتشريةي  عموما في الة

 وضع شروط وقواعد واضح  لإصدان المراسيم الرئاسي  الميتقل  التي تتدخل في عملي  التشريع. -

 قائمة المصادر والمراجع

 قائمة المصادر: -أولا

 القوانين: -(أ

المتضمن تقرير سال  الحصان  الجريدة 0000اوان 4  الصادن  بتانيخ  000-00المرسوم الرئاس ي نقم  -0

 .0000  صادن سن 00الةددالرسمي   

المتضمن فرض سال  الطوانئ  الجريدة  0000فبراير 10  الصادن بتانيخ 44-00المرسوم الرئاس ي نقم  -0

 .01الرسمي   الةدد 

  المتضمن تنظيم الصفقات الةمومي  وتفويضات 0100سبتمبر  00  المؤنخ في 00/047المرسوم الرئاس ي نقم  -2

  .0100سبتمبر  01  المؤنخ في 01الجريدة الرسمي   الةدد  المرفق الةام 

  المتةلق بإصدان التةديل الدستوني  المصادق عليه 0101 دييمبر01  المؤنخ في 440-01مرسوم نئاس ي نقم  -4

 .0101دييمبر 01  الصادن بتانيخ 20  اريدة نسمي   عدد0101في استفتاء أول نوفمبر 

 قائمة المراجع: -ثانيا

 الكتب: -(أ

 .0100  د ط  الجزائر  0اليةيد بوالشةير  النظام اليياس ي الجزائري  ديوان المطةوعات الجامةي   ج -0



 قايش ميلودبوسدرة بختة  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0101   اامة  الشام الخاص   سونيا 0سين مصطفى الةحري  القانون الدستوني والنظم اليياسي   ط -0

  دان بلقبس  دان الةيضاء  0101  طةة  نوفمبر0112سةاد بن سري   مركز نئبس الجمهوني  في تةديل  -2

 .0101الجزائر 

عمان عوابدي  نظري  القرانات الإداني  بين علم الإدانة الةام  والقانون الإداني  دان الهوم  للطةاع  والنشر  -4

 . 0110والتوزيع  الجزائر  

 .0111ناغب الحلو  القانون الإداني  دان المطةوعات الجامةي   الإسكندني   مصر   مااد -0

   .0110الجزائر   عناب   محمد الصغير بةلي  القانون الإداني  دان الةلوم للنشر والتوزيع  -6

 الرسائل الجامعية: -(ب

بن دسو نون الدين  اليلط  التنظيمي  الميتقل  كآلي  مدعم  لمركز نئبس الجمهوني  في الجزائر  أطروس   -0

دكتوناه  تخصص القانون الةام كلي  الحقوق والةلوم اليياسي   اامة  أبو بكر بلقايد  تلميان  الجزائر  

0100. 

  أطروس  دكتوناه  كلي  الحقوق  0000  لوناس ي ججيق   اليلط  التشريةي  في الدستون الجزائري لين -0

 اامة  مولود مةمري  تيزي وزو  الجزائر.

  نسال  ماايتير  0000الييادة التشريةي  للبرلمان في ظل الدستون الجزائري لين   انتفاءمزياني لوناس   -2

تخصص القانون الةام  كلي  الحقوق  مدنس  الدكتوناه للقانون والةلوم اليياسي   اامة  مولود مةمري  

 .0100تيزي وزو  الجزائر  

 المجلات العلمية:المقالات في  -ج(

الةلاق  بين المؤسيتين التشريةي  والتنفيذي  على ضوء التةديل الدستوني باسود عةد المالك  خصائص  -0

  اامة  عةد الحميد بن باديس  0  الةدد 0  مجل  سقوق الإنيان والحريات الةام   المجلد 0101لين  

 .0100ميتغانم  الجزائر  

  الأوامر الرئاسي  والمراسيم التنفيذي  في إطان ضمان نفاذ أسكام الدستون  مجل  سةبب الرسمان غانس -0

 .0100  الجزائر  الجلف   اامة  0  مجلد 0الحقوق والةلوم اليياسي   عدد

حجاج عثمان وبوسني  قوي  التشريع بالأوامر والمراسيم في غياب البرلمان)في ظل التةديل الدستوني لين   -2

  اامة  قاصدي مرباح  00التونس ي(  مجل  دفاتر اليياسي  والقانون  الةدد  0104ودستون  الجزائري 0100

 .0102ونقل  الجزائر  

فتيح  عمانة  آليات اليلط  التنفيذي  المؤثرة في صنع القانون في الدساتير الجزائري   مجل  الترا   الةدد  -4

 .0101  اامة  زياني عاشون  الجلف   01  المجلد10
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لحول دناجي  موقع اللائح  في النظام القانوني الجزائري بين سلط  التشريع وسلط  التنظيم  مجل  الحقوق  -0

 .0100  اامة  زيان عاشون  الجلف  الجزائر 0  المجلد 4والةلوم الإنياني  الةدد 

ائري مفتاح مخطاني  ومحمد بواان   التنظيم الميتقل في ضوء ميتجدات التةديل الدستوني الجز  -6

  مخبر أثر الاتهاد القضائي على سرك  التشريع  00  المجلد 02 مجل  الاتهاد القضائي  الةدد 0101لين 

 . 0100اامة  محمد خيضر  بيكرة  الجزائر  


